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أبيض

بسم الله الرحمن الرحيم

المقــــــدمــــة
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين، لا إله غيره, ولا معبود بحق سواه، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد:

فقد دعاني فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي للمشاركة في دورة المجمع الفقهي (الحادية والعشرين) ببحث في موضوع ( المفقود), بداية أشكر للمجمع هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله أن أكون كما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، ثم إن أمانة المجمع قد وفقت حين قررت إدراج هذا الموضوع ضمن موضوعات الدورة، فالمسألة في عصرنا الحاضر عمت بها البلوى، وكثر السؤال عن الحكم فيها، تعرف حجم المشكلة عند دخولك المواقع (الإلكترونية)، ومراكز الفتوى على الشبكة العالمية، حيث تجد الكثير من الأسئلة عن حكم المفقود، وماذا تفعل زوجته(1)، وما ذاك إلا لكثرة أسبابه في عصرنا وتنوعها، فمن حروب، إلى فيضانات وسيول جارفه، ومن زلازل وبراكين إلى حرائق متلفه، مازلنا نسمع الأخبار عن مفقودين في هذه الكوارث، بعضهم عرف خبره، والبعض الآخر لم يغلق ملف قضيته، مما يجعل الموضوع يستحق أن تتجه له أنظار الفقهاء في اجتهاد جماعي يختار من أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة قولاً واحداً يرفع الضرر، ويوحد الفتوى في هذه المسألة، لتعلقها بمقصدين من مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا هما: حفظ العرض، وحفظ المال، حيث يترتب على فقد الشخص بقاء زوجته معلقه، إن تُرِكت لحقها ضرر عظيم، والضرر مرفوع في الشريعة، وإن فسخت فربما تتزوج ويعود زوجها، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، كما يترتب على فقده أيضاً، هل يوقف ماله حتى يتبين أمره، وفي هذا مشقة وضرر، لحاجته إلى رعاية وحفظ وتنميه، مع وجود المستحق من الورثة، والضرر أعظم لو قسم ماله بين ورثته ثم عاد المفقود, كل هذه المسائل تحدث عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى، واختلفت أقاويلهم فيها، حتى في المذهب الواحد، بل قد يكون عن الإمام روايتان أو ثلاث، أو قولان، أو وجهان للأصحاب، وهذا يؤكد الحاجة إلى اجتهاد جماعي يصدر عن مؤسسة علميه كالمجمع الفقهي الإسلامي.

و لقد تأملت هذه المسألة و ما فيها من أقاويل لفقهاء الأمة، فألفيتها تدور على أصل واحد، بني عليه جملة من الفروع في كل مذهب من المذاهب, وهذا الأصل هو قطب الرحى في هذه المسألة، إذا تحررت تقررت الفروع المبنية على هذا الأصل، لهذا رأيت أن أقتصر على تحرير الأصل، وهو: (متى نعتبر المفقود ميتاً حكما؟) أما ما يتفرع عنه إذا حكمنا بموته من أحكام مثل: هل على زوجته عدة وفاة؟ وهل يلزم طلاق ولي المفقود؟ وهل مدة الانتظار والفرقة تحتاج إلى حكم حاكم ؟وهل الحكم بالفرقة ينفذ ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً فقط؟ وغير ذلك من الفروع المتوقفة على الحكم بموت المفقود، فإني رأيت أن هذا خارج عن الموضوع المطروح للنظر فيه، بل ليس في هذه الفروع مشكلة إذا تقررت أصولها، لهذا استعنت بالله العظيم وحده، واستمددت عونه وتوفيقه، للكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان:

(مدة انتظار المفقود في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنه) أسأل الله العظيم أن أكون قد وفقت في العرض والنتيجة، وأن يكون حجة لي لا حجة علي، وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لعباده، جارياً أجره في الحياة وبعد الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة، والرحمة المسداة، محمد بن عبد الله وآله الطيبين، وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

منهجي في البحث والخطة:
لما كان الموضوع مطروحاً للنقاش في المجمع الفقهي الإسلامي للخروج بقرار جماعي مختار من مذاهب السلف الصالح،رأيت أن أعرض ما ذهب إليه فقهاء كل مذهب في مبحث مستقل, مدعماً ذلك بالنصوص الفقهية، وغرضي في ذلك تقريب المذهب - وما فيه من أقاويل- للناظر فيه، ثم عقدت مبحثاً للأدلة ومناقشتها،وفي الختام قمت بدراسة أقوال الفقهاء دراسة موازنة، رجحت منها ما ظهر لي رجحانه، متبعاً في البحث قواعد وأصول البحث العلمي، المتفق عليها في البحوث العلمية الأكاديمية، وقد جعلته في مقدمة،وتوطئة وثمانية مباحث على النحو التالي:

المقدمة: ضمنتها: سبب الكتابة في الموضوع، ومنهجي فيه، والخطة.

توطئه:ضمنتها: تعريف المفقود لغة، واصطلاحاً.

المبحث الأول: ذكر مذهب الصحابة والتابعين .

المبحث الثاني: ذكر مذهب الحنفية .

المبحث الثالث: ذكر مذهب المالكية.

المبحث الرابع: ذكر مذهب الشافعية .

المبحث الخامس: ذكر مذهب الحنابلة .

المبحث السادس: ذكر مذهب الظاهرية .

المبحث السابع: ذكر أدلة الفقهاء .

المبحث الثامن: دراسة أقوال الفقهاء . 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كتبه: أ.د/ عبد الله بن حمد الغطيمل 
تـــوطــــئة

تعريف المفقود لغة واصطلاحاً

 (أولاً): تعريف المفقود لغة:

فقد: فقد الشيء يفقده فقداً, وفقداناً وفقوداً، فهو مفقود وفقيد: عدمه، وفقدته فقداً، من باب ضرب، وفقداناً: عدمته، فهو مفقود، وفقيد، وافتقدته، مثله، وتفقدته: طلبته عند غيبته

وفي حديث عائشة, رضي الله عنها: افتقدت رسول الله، ﷺ، ليلة: أي لم أجده؛ هو افتعلت، من فقدت الشيء أفقده، إذا غاب عنك(1). 

(ثانياً): تعريف المفقود اصطلاحاً:

اختلفت تعريفات الفقهاء للمفقود، تبعاً لاختلافهم، في صفة غيبة هذا الشخص، والمعلومات المتوفرة عنه،وعند تأمل ما ذكره الفقهاء، عند الكلام عن أحكام المفقود ظهر لي من مجموع ذلك أن المفقود في الجملة هو:

١- من انقطع خبره، فلا يعلم حي هو أو ميت، وهذا القدر من الوصف، متفق عليه بين فقهاء الحنفية(2).
٢- أضاف بعض فقهاء الحنفية حتى يعتبر مفقوداً قيد: (لا يعلم موضعه)، وصرف ابن نجيم هذا اللفظ عن ظاهره عند شرحه لمتن الكنز فقال: (قوله: «وهو غائب لم يدر موضعه» يعني لم تدر حياته ولا موته، فالمدار إنما هو على الجهل بحياته وموته، لا على الجهل بمكانه، فإنهم جعلوا منه كما في «المحيط المسلم»: الذي أسره العدو ولا يُدرى أحي أم ميت، مع أن مكانه معلوم، وهو: دار الحرب، فإنه أعم من أن يكون عرف أنه في بلدة معينة من دار الحرب)(1).
وجماع ما سبق تعريف الموصلي الحنفي حيث قال: (وفي الشرع: الذي غاب عن أهله وبلده، أو أسره العدو ولم يُدر أحي هو أم ميت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار(2).
وأخرج السرخسي الأسيرَ من تعريف المفقود بقيد: «و لا يأسره عدو» فقال: (وتفسير المفقود: «الرجل يخرج في سفر ولا يعرف موته، ولا حياته، ولا موضعه، ولا يأسره العدو، ولا يستبين موته، ولا قتله» فهذا مفقود لا يقضي القاضي في شيء من أمره، حتى تقوم البينة أنه مات أو قتل)(3).
و اقتصر ابن عابدين على جهل موته، أو حياته، تبعاً لصاحب الدر المختار،وأدخل في شرحه للتعريف: «الأسير والمرتد» فقال: (كتاب المفقود) هو: لغة المعدوم . وشرعا (غائب لم يدر أحي هو فيتوقع) قدومه (أم ميت أودع اللحد البلقع) أي القفر، جمعه بلاقع، فدخل الأسير، ومرتد لم يُدر أَلَحِقَ أو لا؟)(4).
٣- ووافق المالكية الحنفية، في «قيد انقطاع الخبر»، و أضافوا: «إمكان الكشف عنه»، ليُخرجوا بهذين القيدين: «الأسير، والمحبوس»  قال ابن عرفه: (المفقود من انقطع خبره، وممكن الكشف عنه، فيخرج: «الأسير» ابن عات, والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى)(5).
وقال الدسوقي: (فصل لذكر المفقود) أي وهو من انقطع خبره، وممكن الكشف عنه، فيخرج الأسير; لأنه لم ينقطع خبره, ويخرج المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه ) (1).
٤- ويتفق الحنابلة مع الحنفية في القدر المتفق عليه فيما بينهم المذكور آنفاً وهو«انقطاع الخبر وجهالة الحياة والموت»جاء في كشاف القناع: (المفقود) من فقدت الشيء أفقده فقداً وفقداناً, بكسر الفاء وضمها والفقد: أن تطلب الشيء فلا تجده، والمراد به هنا: من لا تُعلم له حياة ولا موت, لانقطاع خبره)(2).
٥- أما فقهاء الشافعية، فلم أقف لهم على حد أ و تعريف للمفقود، ولعل ذلك راجع إلى أنهم في المعتمد عندهم وهو القول الجديد للإمام، لم يرتبوا على الفقد أحكاماً مثل بقية المذاهب، يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: (فلم أعلم مخالفاً في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما، براً أو بحراً، علم مغيبهما أو لم يُعلم، فماتا أو أحدهما، فلم يُسمع بهما بخبر، أو أسرهما العدو، فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورّث واحداً منهما من صاحبه، إلا بيقين وفاته قبل صاحبه، فكذلك عندي امرأة الغائب، أي غيبة كانت مما وصفتْ، أو لم أصف، بإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه، أو بهيام مِنْ ذهاب عقلٍ، أو خروج فلم يسمع له ذكر، أو بمركب في بحرٍ، فلم يأت له خبرٌ، أو جاء خبر أن غرق، كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه، لا تعتد امرأته ولا تنكح أبداً، حتى يأتيها يقين وفاته، ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته وترثه)(3).
أبيض

المبحث الأول
ذكر مذهب الصحابة والتابعين
اختلف النقل عن الصحابة، والتابعين، في المدة التي ينتظر فيها المفقود على قولين(1):
أحدهما: أنها تتربص أربع سنين بحكم حاكم، ثم يحكم بموته في حقها خاصة، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، فإذا انقضت فقد حلت للأزواج، و به قال من الصحابة عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. ومن الفقهاء: الأوزاعي, وإسحاق, جاء في المغني: (قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنها يُروى عن عمر من ثمانية وجوه . ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا . هؤلاء الكذابين. قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟ قال: لا, إلا أن يكون إنسان يكذب . وقلت له مرة: إن إنسانا قال لي: إن أبا عبد الله قد ترك قوله في المفقود بعدك، فضحك, ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير . قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ. و به قال عطاء, وعمر بن عبد العزيز, والحسن, والزهري, وقتادة, والليث, وعلي بن المديني, وعبد العزيز بن أبي سلمة)(2).
ونورد هنا بعض الآثار التي تشهد لذلك:
١- أخـرج عبـد الـرزاق في مصنفـه، عـن معمـر، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين، ثم ذَكرتْ أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه, فإن جاء زوجها وإلا تزوجت.  فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع، ولم تسمع له بذكر, ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر, فأتى إلى عمر, فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها  قال: بل زوجني غيرها(1).
٢- قال ابن حزم: (أخرج سعيد بن منصور في سننه، عن هشيم، نا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رجلا من الأنصار خرج ليلاً، فاستبته الجن، فطالت غيبته، فأتت امرأته عمر بن الخطاب فأخبرته، فأمرها أن تعتد أربع سنين، ففعلت فأمرها أن تتزوج ففعلت، وقدم زوجها الأول، فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فاختار امرأته، ففرق عمر بينهما وردها إليه)(2).  

٣ - قال ابن حزم: (ومن طريق حماد بن سلمة، نا قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب، قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق) قال أبو محمد: وهذا صحيح عن علي(3). 
٤ - وأسند ابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، وعثمان، قالا في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا(4).
٥ - قال ابن حزم: (وروينا نحو هذا عن ابن عباس، وابن عمر، من طريق سعيد بن منصور، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا جميعا، في امرأة المفقود: تنتظر أربع سنين، قال ابن عمر: يُنفق عليها فيها من مال زوجها؛ لأنها حبست نفسها عليه، قال ابن عباس: إذاً يُجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث، ثم قالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال)، قال أبو محمد: هذا صحيح عن ابن عباس، وابن عمر(1).
٦ - قال ابن حزم: (ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا الربيع بن حبيب، قال: سألت الحسن البصري عن المفقود زوجها، فقال: تعتد أربع سنين، ثم يطلقها وليه، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تتزوج إن شاءت، فإن جاء زوجها فهو بالخيار، فإن شاء امرأته، وإن شاء صداقها الذي كان أصدقها)(2).
٧ - قال ابن حزم: (ومن طريق عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، في امرأة المفقود، قال: تتربص أربع سنين من يوم يتكلم، ثم يطلقها وليه، يأخذ بالوثاق)(3).
٨ - قال ابن حزم: (ومن طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة «أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين»)(4).
٩ - قال ابن حزم: (ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا فقد في الصف تربصت به سنة، وإذا فقد في غير صف فأربع سنين)(5).
١٠ - قال ابن حزم: (و به إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإنه يقسم ماله بين ورثته)(6).
١١ – قـال ابن حزم: (ومن طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عـن أبيـه، قـال في الـذي يحضـر القتال، فلا يدرى أسر أم قتل، فإني أرى أن تعتد
امرأته عدة المؤجلة أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح إن شاءت)(1).
والقول الثاني: أنها باقية على الزوجية، محبوسة على قدوم الزوج وإن طالت غيبته، ما لم يأتها يقين موته، و به قال من الصحابة: علي بن أبي طالب، ومن الفقهاء: ابن شبرمة, وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي قلابة، والنخعي، وأبي عبيد .

ومن الآثار في ذلك:
١ - قال ابن حزم: (روينا من طريق أبي عبيد، نا جرير، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، قال: قال علي بن أبي طالب: «إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو تموت ... » ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علي بن أبي طالب في امرأة المفقود، على أنها تنتظره أبداً)(2).
٢- قال ابن حزم: (ومن طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي في امرأة المفقود،  قال: هي مبتلاة فلتصبر)(3).
٣- قال ابن حزم: (ومن طريق سعيد بن منصور، نا جرير، عن مغيرة، عن النخعي مثل قول علي في امرأة المفقود: لا تتزوج حتى يستبين أمره)(4).
٤ - قال ابن الهمام في فتح القدير: (ما روى عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن عبد الله العزرمي، عن الحكم بن عتيبة، أن عليا - ( - قال في امرأة المفقود: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق ... » وقال: أخبرنا ابن جريج قال: بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظر أبدا)(5).
٥ - قال ابن الهمام: (أخرج ابن أبي شيبة، عن أبي قلابة، وجابر بن يزيد، والشعبي، والنخعي، كلهم قالوا: ليس لها أن تتزوج حتى يستبين موته)(6). 
المبحث الثاني
ذكر مذهب الحنفية

ذهب الحنفية إلى أن حكم المفقود: أنه حي في حق نفسه، ميت في حق غيره، لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، ولا تفسخ إجارته، جاء في بدائع الصنائع: (وأما حال المفقود: فعبارة مشايخنا - رحمهم الله - عن حاله أنه حي في حق نفسه، ميت في حق غيره، والشخص الواحد لا يكون حيا وميتا حقيقة؛ لما فيه من الاستحالة، ولكن معنى هذه العبارة: أنه (تجري ) عليه أحكام (الأحياء)، فيما كان له، فلا يورث ماله، ولا تبين امرأته، كأنه حي حقيقة. (وتجري) عليه أحكام الأموات فيما لم يكن له، فلا يرث أحدا كأنه ميت حقيقة؛ لأن الثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن، وملكه في أحكام أمواله ونسائه أمر قد كان، و استصحبنا حال الحياة لإبقائه، وأما ملكه في مال غيره، فأمر لم يكن، فتقع الحاجة إلى الإثبات، واستصحاب الحال لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن، وتحقيق العبارة عن حاله أنه غير معلوم، يحتمل أنه حي، ويحتمل أنه ميت، وهذا يمنع التوارث والبينونة)(1).
وجاء في البحر الرائق: (وحاصل ما ذكره المصنف من أحكامه أن له حكمين، حكما في الحال، وحكما في المآل، فالأصل في الأول، أنه حي في حق نفسه حتى لا يورث عنه ماله ولا تتزوج نساؤه، وميت في حق غيره حتى لا يرث من أحد ولا يقسم ماله بين ورثته، ما لم يثبت موته ببينة، أو يبلغ سنا سيبينه المصنف، وأما الحكم المآلي، فهو الحكم بموته بمضي مدة معينة)(2).
ثم اختلفوا في مدة انتظاره على أقوال: 

القـول الأول: أنه إذا مضى لـه من العمر ما لا يعيش أقرانه حكم بموته، جاء
في الاختيار لتعليل المختار: (وهو الأقيس على قول أبي حنيفة لاختلاف الأعمار باختلاف الأزمان)(1).
وجاء في البحر الرائق: (واختلف الترجيح، فظاهر الرواية، وهو المذهب أنه مقدر بموت الأقران في السن; لأن من النوادر أن يعيش الإنسان بعد موت أقرانه، فلا ينبني الحكم عليه، فإذا بقي منهم واحد لا يحكم بموته، واختلفوا في المراد بموت أقرانه، فقيل من جميع البلاد، وقيل من بلده وهو الأصح، كذا في الذخيرة)(2).
القول الثاني: أنه ينتظر تسعين سنة منذ ولد، جاء في البحر الرائق: (واختار المؤلف - يقصد به النسفي صاحب الكنز - التقدير بالتسعين بتقديم التاء على السين تبعا لابن الفضل، وهو الأرفق كما في الهداية، وفي الذخيرة، وعليه الفتوى)(3).
القول الثالث: أنه ينتظر مائة سنة منذ ولد، جاء في البحر الرائق: (وعن أبي يوسف تقديره بمائة سنة، واختاره أبو بكر بن حامد)(4).
القول الرابع: أنه ينتظر مائةٌ وعشرون سنة، جاء في البحر الرائق: (وفي رواية الحسن، عن الإمام بمائة وعشرين سنة، واختاره القدوري)(5).
القول الخامس: اختار المتأخرون ستين سنة، واختار المحقق ابن الهمام سبعين سنة، واختار شمس الأئمة أن لا يقدر بشيء؛ لأنه أليق بطريق النفقة; لأن نصب المقادير بالرأي لا تكون، وفي الهداية أنه الأقيس، وفوضه بعضهم إلى القاضي، فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته، قال الشارح وهو المختار(6). 
يقول ابن نجيم متعجباً من كثرة الأقوال في هذه المسألة، وترك مشايخ الحنفية التقدير بعمر الأقران إلى التحديد بسنٍ معينة: 

(والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي، أي في أن الغالب هذا في الطول، أو مطلقا، والعجب من المشايخ كيف يختارون خلاف ظاهر المذهب مع أنه واجب الأتباع على مقلدي أبي حنيفة، والإمام محمد لم يعتبر السنين، وإنما اعتبره المتقدمون بعده، وقال الصدر الشهيد في شرحه ما قال محمد أحوط كما في التتارخانية، ولقد صدق من قال كثرة المقالات تؤذن بكثرة الجهالات، ومن الغريب ما نقله في التتارخانية أنه مقدر بثمانين سنة وعليه الفتوى)(1).
وقد عقب عليه ابن عابدين بقوله: (قوله: والحاصل إلخ) هذا الحاصل ذكره في الفتح، وبيانه أن اختلافهم في تقديره بتسعين، أو بمائة، أو بمائة وعشرين، مبني على اختلاف الرأي في الغالب في طول العمر، فبعضهم رأى أن الغالب في طول العمر أي الغالب في نهاية ما يعيش إليه الإنسان تسعون فقدره بها، وبعضهم رأى أن الغالب فيه المائة فقدر بها وهكذا، وبعضهم نظر إلى الغالب مطلقا أي لا من حيث كونه أطول ما يعيش إليه الإنسان، بل من حيث كونه الغالب في أصل الطول وهو الستون، فإن من يعيش إلى الستين أكثر ممن يعيش إلى التسعين أو أكثر، قال في الفتح: وعندي الأحسن سبعين لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»، فكانت المنتهى غالبا  ا.هـ)(2). 
أبيض
المبحث الثالث
ذكر مذهب المالكية
قسم المالكية المفقود إلى أربعة أقسام، وجعلوا لكل قسم حكماً:

القسم الأول: 

المفقود في بلاد الإسلام، وحكمه أنه يؤجل أربع سنين بعد البحث عنه، والعجز عن خبره، ثم تعتد زوجته. جاء في الشرح الكبير: (قوله:ولزوجة المفقود ببلاد الإسلام) أي سواء كان حراً، أو عبداً، كبيراً أو صغيراً، وقول الشارح حرة أو أمة إلخ أي سواء كانت الحرة مسلمة، أو كتابية) إلى أن قال: (فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها) من ماله، وإلا طلق عليه لعدم النفقة، (و) يؤجل (العبد نصفها) سنتان (من) حين (العجز عن خبره) بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان، بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الأماكن، مشتمل على صفة الرجل، وحرفته، ونسبه ليفتش عنه فيها) إلى أن قال: (ثم) بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره، ولم يعلم خبره (اعتدت) عدة (كالوفاة) أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشرا)(1).
قال الدسوقي: (واعلم أنها بمجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج)(2).
وقد نص الإمام مالك على أن بداية مدة التربص تكون بعد الرفع إلى الإمام مهما طالت المدة بين الفقد والرفع، فجاء في المدونة:(قلت: أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: لا، قال مالك: وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها، وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه، فإذا يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين)(3).
القسم الثاني:

المفقود بأرض الشرك والأسير وحكمهما أن تبقى زوجتهما لانتهاء مدة التعمير، ثم تعتد زوجته . جاء في الشرح الكبير: (و) بقيت (زوجة الأسير) وزوجة (مفقود أرض الشرك) (للتعمير) إن دامت نفقتهما، وإلا فلهما التطليق كما لو خشيتا الزنا (وهو) أي التعمير أي مدته (سبعون) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق، (واختار) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، وأبو الحسن علي القابسي (ثمانين وحكم بخمس وسبعين) سنة والراجح الأول ولذا قدمه )(1).
القسم الثالث:

المفقود في الفتن بين المسلمين، وحكمه أن تعتد زوجته بعد انفصال الصفين. جاء في الشرح الكبير: (واعتدت) الزوجة (في مفقود المعترك بين المسلمين) بعضهم بعضا (بعد انفصال الصفين); لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال، وهو ظاهر، ولكن المعتمد الذي لمالك، وابن القاسم، أنها تعتد من يوم التقاء الصفين، ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر الصف، فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش فقط، فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الإسلام، فيجري فيه ما مر، (وهل يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين (ويجتهد) في قدر تلك المدة، أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلا (تفسيران) لقول مالك تعتد يوم التقاء الصفين، فبعضهم أبقاه على ظاهره، وبعضهم حمله على قول أصبغ يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره و يستبرأ خبره)(2).
يقول الدسوقي معقبا على قول الدردير السابق: (قوله: بعد انفصال الصفين) الذي في المقدمات في هذا ما نصه: «فتعتد امرأته، ويقسم ماله قيل: من يوم المعركة، قريبة كانت المعركة من بلده، أو بعيدة، وهو قول سحنون، وقيل: بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب، أو من انهزام، فإن كانت المعركة على بعد من بلاده، مثل إفريقية من المدينة، ضرب لامرأته أجل سنة، ثم تعتد وتتزوج، ويقسم ماله» ا.هـ، فأنت تراه عزا الأول لسحنون ونحوه في نقل ابن يونس وعزا ابن يونس الثاني لابن القاسم عن مالك ونحوه في النوادر كما نقله عنها شارح التحفة، وعزا المتيطي الأول لمالك، وابن القاسم، وعزا الثاني، للعتبية، ووافقه التوضيح في عزو الأول، ثم قال في التوضيح: «جعل ابن الحاجب الثاني خلافا للأول، ابن عبد السلام، وجعله بعضهم تفسيرا له، وإليه أشار المصنف هنا بالتفسيرين، ثم اعلم أن عبارتهم اختلفت في الأول، فعبارة ابن يونس، وابن رشد، وعبد الحق، «من يوم المعركة», وعبارة اللخمي، والمتيطي، وابن شاس، «من التقاء الصفين» وعبر ابن الحاجب، وتبعه المصنف، بقوله: «بعد انفصال الصفين»، ولم يتعقبه ابن عرفة، ولا غيره من شراحه، وإنما تعقبه اللقاني، وأجاب بأن المراد: «أنها تشرع في العدة بعد الانفصال»، وتحسبها من يوم الالتقاء ا.هـ، وفيه نظر، والصواب: أن عبارة ابن الحاجب هي التحقيق; لأنه إذا كان بين الالتقاء والانفصال أيام، فيحتمل: أن يكون إنما مات يوم الانفصال، فلو حسبت من الالتقاء، لزم أن تكون العدة غير كاملة، فتحسب عدتها من يوم الانفصال; لأنه يحتاط في العدة، بدليل ما تقدم من إلغاء اليوم الأول، ويشهد لهذا قول اللخمي في تبصرته: «لو كان القتال أياما أو شهرا فمن آخر يوم» ا.هـ على أن قولهم: «من يوم المعترك»، وكذا «من يوم الالتقاء» يحتمل: من ابتداء المعترك، أو انتهائه، فيحمل على انتهائه، وكذلك الالتقاء يحمل على انتهائه للاحتياط في العدة، فما فعله ابن الحاجب، والمصنف حسن ا.هـ . 

إلى أن قال الدسوقي: (قوله: ولكن المعتمد إلخ) إلا أن الذي به الفتوى ما للمصنف; لأنه الأحوط، كذا قرر الشارح: على أن ما للمصنف، وابن الحاجب، يمكن جعله تفسيرا لرواية ابن القاسم، عن مالك، وأن قوله فيها: «من يوم التقاء الصفين»، المراد من يوم آخر التقاء الصفين، وهو يوم الانفصال (قوله: ويجتهد في قدر تلك المدة)، فإذا كانت المعركة بعيدة من بلده، يوسع في المدة، وإن كانت قريبة، يقلل فيها بالاجتهاد فيهما، (قوله تفسيران)، ولم يقل: تأويلان; لأنهما ليسا على المدونة كما علمت (قوله: فبعضهم أبقاه على ظاهره) أي فيكون خلافا لقول أصبغ (قوله: وبعضهم حمله على قول أصبغ) أي حمله على الوفاق له، والأقرب الأول)(1).
القسم الرابع:

المفقود في الفتن بين المسلمين والكفار، وحكمه أن يؤجل سنة، بعد النظر والكشف عنه، ثم تعتد زوجته . جاء في الشرح الكبير: (و) اعتدت (في الفقد) للزوج في القتال الواقع (بين المسلمين والكفار بعد سنة) كائنة (بعد النظر) من السلطان في أمره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ)(2).
يقول الدسوقي معلقاً على قول الدردير السابق: (قوله: بعد سنة كائنة بعد النظر) أي لاحتمال أسره عند العدو، واعترضه (طفى)(3) : «بأن الذي في عبارة المتيطي، وابن رشد، وابن شاس، وابن عرفة، ومعين الحكام، وجميع ما وقفت عليه من كتب أهل المذهب، سوى ابن الحاجب، وتبعه المؤلف، أن السنة من يوم الرفع للسلطان، لا من بعد النظر والتفتيش عليه»)(4).
المبحث الرابع
ذكر مذهب الشافعية
لغيبة الرجل عن زوجته حالتان: إحداهما: أن يكون متصل الأخبار معلوم الحياة، فنكاح زوجته محال، وإن طالت غيبته، وسواء ترك لها مالا أم لا، وليس لها أن تتزوج غيره، وهذا متفق عليه(1).
جاء في روضة الطالبين: (الغائب عن زوجته، إن لم ينقطع خبره، فنكاحه مستمر، وينفق عليها الحاكم من ماله، إن كان في بلد الزوجة مال، فإن لم يكن، كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها)(2).
والحالة الثانية: أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة، فحكمه على اختلاف أحواله في سفره واحد، سواء قعد في بلده، أو بعد خروجه منه في بر كان سفره، أو في بحر، وسواء كسر مركبه، أو فقد بين صفي حرب، فهو في هذه الأحوال كلها مفقود، وماله عليه موقوف يتصرف فيه وكلاؤه، ويمنع منه ورثته، فأما زوجته إذا بعد عهده، وخفي خبره ففيها قولان: 

أحدهما: أنها تتربص أربع سنين بحكم حاكم، ثم يحكم بموته في حقها خاصة، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، فإذا انقضت، فقد حلت للأزواج، وهو قوله في القديم. جاء في روضة الطالبين: (والقديم: أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تنكح ..., وأنكر بعضهم القديم)(3).
قال الماوردي: (وإذا كان كذلك، فأول مدة التربص من وقت حكم الحاكم لها بالتربص)(4).
وجاء في روضة الطالبين: إحداها: إذا قلنا بالقديم، تربصت أربع سنين، ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة، ثم تنكح، وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي، أم لا، ويحسب من وقت انقطاع الخبر, فيه وجهان، ويقال قولان:  أصحهما عند كثير من الأئمة: يفتقر، ولا تحسب ما مضى قبله)(1).
الثاني: أنها باقية على الزوجية، محبوسة على قدوم الزوج، وإن طالت غيبته، ما لم يأتها يقين موته، وهو قوله في الجديد، يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: (فلم أعلم مخالفا في أن الرجل، أو المرأة لو غابا أو أحدهما براً، أو بحراً، علم مغيبهما، أو لم يعلم فماتا، أو أحدهما، فلم يسمع بهما بخبر، أو أسرهما العدو، فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث واحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه، فكذلك عندي امرأة الغائب، أي غيبة كانت مما وصفت، أو لم أصف بإسار عدو، أو بخروج الزوج، ثم خفي مسلكه، أو بهيام من ذهاب عقل، أو خروج، فلم يسمع له ذكر، أو بمركب في بحر، فلم يأت له خبر، أو جاء خبر أن غرق، كأن يرون أنه قد كان فيه، ولا يستيقنون أنه فيه، لا تعتد امرأته، ولا تنكح أبداً، حتى يأتيها يقين وفاته، ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته وترثه)(2).
 جاء في روضة الطالبين: (وإن انقطع خبره، ولم يوقف على حاله، حتى يتوهم موته، فقولان:  الجديد الأظهر: أنه لا يجوز لها أن تنكح غيره، حتى يتحقق موته أو طلاقه، ثم تعتد)(3).
المبحث الخامس
ذكر مذهب الحنابلة
إذا غاب الرجل عن امرأته، لم يخل من حالين:
أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة، يعرف خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين(1).
ثانيهما: أن يفقد، وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع .

فهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة في غير مهلكة، و إباق العبد، وطلب العلم، والسياحة، ففيه عن أحمد ثلاث روايات:
الأولى: أنه لا تزول الزوجية إلا بثبوت موته . قال ابن قدامة بعد ذكر الروايتين وتقديم هذه الرواية: (والمذهب الأول ; لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة، فلم يحكم بموته، كما قبل الأربع سنين، أو كما قبل التسعين، ولأن هذا التقدير بغير توقيف، والتقدير لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف; لأن تقديرها بتسعين سنة من يوم ولادته، يفضي إلى اختلاف العدة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج، ولا نظير لهذا)(2).
وجاء في الإنصاف: (هذا إحدى الروايات . قدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمصنف، والشارح، وقالا: هذا المذهب، ونصراه،  وجزم به في العمدة)(3).
الثانية: أنها تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد، ثم تعتد للوفاة . جاء في الإقناع وشرحه: (وأما من) أي المفقود الذي (انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كسفر تاجر في غير مهلكة، وإباق العبد) والسفر لـ( طلب العلم، والسياحة، والأسر) عند من ليس عادته القتل، (وسفر الفرجة ونحوه) فإن امرأته تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها، فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ذكره في الترغيب، نقله عنه في المبدع، (ثم تعتد عدة الوفاة) لأنه قد حكم بموته (ثم تحل) للأزواج(1).
وجاء في المنتهى وشرحه: [(السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود) أي من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا موته، (فتتربص حرة وأمة ما تقدم في ميراثه)، وهو تمام تسعين سنة منذ ولد، إن كان ظاهر غيبته السلامة](2).
قال ابن قدامة: (قال أصحابنا: إنما اعتبر تسعين سنة من يوم ولادته; لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر، فإذا اقترن به انقطاع خبره، وجب الحكم بموته، كما لو كان فقده بغيبة ظاهرها الهلاك)(3).
وجاء في الإنصاف (وعنه: أنها تتربص تسعين عاما من يوم ولد، ثم تحل، هذا المذهب  جزم به في الوجيز، وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، والمصنف في هذا الكتاب، في «باب ميراث المفقود»,وغيرهم، وهو من مفردات المذهب)(4).
الثالثة: أنها تنتظر أبدا، ويجتهد الحاكم في المدة، ثم تعتد للوفاة . جاء في الإنصاف: (فعليها: يجتهد الحاكم فيه، كغيبة ابن تسعين سنة. ذكره في الترغيب. قال في الرعايتين، والحاوي الصغير في هذا الباب: وإن جهل بغيبة ظاهرها السلامة، ولم يثبت موته: بقيت ما رأى الحاكم، ثم تعتد للموت)(5).
القسم الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك .

جاء في المقنع وشرحه الإنصاف: (السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة، أو بين الصفين إذا قتل قوم، أو من غرق مركبه، ونحو ذلك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة)  هذا المذهب،  وعليه جماهير الأصحاب)(1).
قال ابن قدامة: (مذهب أحمد الظاهر عنه، أن زوجته تتربص أربع سنين، أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل للأزواج)(2).
جاء في الإقناع وشرحه: (فصل السادسة من المعتدات (امرأة المفقود) حرة كانت أو أمة، الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، (كالذي يفقد بين أهله) ليلا أو نهارا، (أو يخرج إلى الصلاة، فلا يرجع، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع، فلا يظهر له خبر، أو يفقد في مفازة) مهلكة كدرب الحجاز,(أو) يفقد (بين الصفين إذا قتل قوم، أو من غرق مركبه، ونحو ذلك فإنها) أي زوجته (تتربص أربع سنين، ولو كانت أمة، ثم تعتد للوفاة) حرة (أربعة أشهر وعشرا والأمة شهران وخمسة أيام) قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله تذهب إلى حديث عمر؟ وهو أن رجلا فقد، فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته فقال: تربصي أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل ؟ فجاءوا به، فقال: طلقها، ففعل، فقال عمر: تزوجي من شئت» رواه الأثرم، والجوزجاني، والدارقطني، قال أحمد: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه، ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا، هؤلاء الكذابون، وقال: من ترك هذا أي شيء يقول؟ هو عن خمسة من الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير). 

لكن نقل عن أحمد، أنه قال: (كنت أقول: إذا تربصت أربع سنين, ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا تزوجت، وقد ارتبت فيها، وهبت الجواب فيها, لما اختلف الناس فيها، فكأني أحب السلامة) قال ابن قدامة: وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله، وتتربص أبدا، ويحتمل التورع،  ويكون المذهب ما قاله أولا).

وقال أيضاً: (ظاهر المذهب على ما حكيناه أولاً - يعني الرواية الأولى - نقله عن أحمد الجماعة، وقد أنكر أحمد رواية من روى عنه الرجوع، على ما حكيناه من رواية الأثرم)(1).
لكن متى يبدأ في احتساب مدة التربص؟ نقل عن الإمام أحمد في ذلك روايتان، ذكرهما المرداوي، فقال:(من الإنصاف قوله (وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة، وعدة الوفاة ؟ على روايتين )، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والمحرر، والشرح، والرعاية الكبرى، والنظم، والفروع . 

إحداهما: يفتقر إلى ذلك، فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة العنة . جزم به في الوجيز, وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وشرح ابن رزين . 

والرواية الثانية: لا يفتقر إلى ذلك، قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لا يعتبر الحاكم على الأصح، فلو مضت المدة والعدة تزوجت، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وهو الصواب، وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه، وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب)(2).
جاء في الإقناع وشرحه ما يؤيد أن الرواية الثانية هي المذهب عند المتأخرين، فقال: (ولا يفتقر الأمر إلى حاكم، ليحكم بضرب المدة، وعدة الوفاة، والفرقة) لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح، فلم تفتقر إلى الحاكم، كمدة من ارتفع حيضها، ولم تدر ما رفعه، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره، (ولا) يفتقر الأمر (إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها )، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وهو القياس، ( فلو مضت المدة والعدة تزوجت ) من غير طلاق ولي ولا حاكم )(3).
المبحث السادس
ذكر مذهب الظاهرية
يقول ابن حزم - رحمه الله تعالى -: (ومن فقد فعرف أين موضعه، أو لم يعرف في حرب فقد، أو في غير حرب، وله زوجة، لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا، وهي امرأته حتى يصح موته، أو تموت هي)(1).
وقال أيضاً: (قال أبو محمد: فإذاً لا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ، فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبه، ولا إيجاب عدة ممن لم يصح موته، ولا أن يطلق أحد عن غيره، وبالله تعالى التوفيق)(2).
أبيض

المبحث السابع
ذكر أدلة الفقهاء
(أولاً): أدلة القائلين بأنه ينتظر المفقود حتى يتيقن موته: 

استدل الفقهاء القائلون بأنه ينتظر المفقود حتى يتيقن موته بأدلة أثرية ونظرية على النحو التالي: 

أولاً: الأدلة الأثرية:

(1) قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ (الأحزاب: 50).
 (2) جعل رسول الله ﷺ على الزوج نفقة امرأته، وحكم الله عز وجل بين الزوجين أحكاما منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق. 

 قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: (فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر, ولم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق،  وقال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (النساء: 12)(1).
(3) ما رواه سوار بن مصعب، عن محمد بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان(2).
قال الماوردي: (ذكره الدارقطني في سننه،  وروى ابن عباس مثل ذلك، وهو نص إن ثبت)(1).
وقال ابن الهمام: (أخرجه الدارقطني في سننه، عن سوار بن مصعب: حدثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ {امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان}، وفي بعض نسخه «حتى يأتيها الخبر»، وهو مضعف بمحمد بن شرحبيل. قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: إنه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن القطان: (وسوار بن مصعب، أشهر في المتروكين منه)(2).
وقال ابن قدامة: (فأما الحديث الذي رووه عن النبي ﷺ، فلم يثبت، ولم يذكره أصحاب السنن)(3).
(4) قول علي - ( - فيها: (هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق)(4).
قال المرغيناني الحنفي: (وقول علي - ( - فيها: «هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق» خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع)(5).
وقال ابن قدامة: (وما رووه عن علي، فيرويه الحكم وحماد مرسلا، والمسند عنه مثل قولنا، ثم يحمل ما رووه على المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة، جمعا بينه وبين ما رويناه)(1).
ثانياً: الأدلة النظرية:

١- أن من جهل موته، لم يحكم بوفاته، كمن غاب أقل من أربع سنين .

٢- أنه لما جرى عليه حكم الوفاة في ماله مع الجهل بحياته، جرى عليه حكم الحياة في زوجاته كما يجري عليه حكم الحياة في أمهات أولاده .

٣- أنه لو غابت الزوجة حتى خفي خبرها، لم يجزها أن يحكم بموتها في إباحة أختها لزوجها، ونكاح أربع سواها كذلك غيبة الزوج .

٤- أنه لما جرى عليه في غيبته حكم طلاقه وظهاره، جرى عليها حكم الزوجية في تحريمها على غيره(2).
٥- جاء في بدائع الصنائع: (لأن الثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن وملكه في أحكام أمواله ونسائه أمر قد كان واستصحبنا حال الحياة لإبقائه، وأما ملكه في مال غيره: فأمر لم يكن فتقع الحاجة إلى الإثبات واستصحاب الحال لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن، وتحقيق العبارة عن حاله أن غير معلوم، يحتمل أنه حي، ويحتمل أنه ميت، وهذا يمنع التوارث والبينونة; لأنه إن كان حيا يرث أقاربه ولا يرثونه، ولا تبين امرأته، وإن كان ميتا لا يرث أقاربه ويرثونه، والإرث من الجانبين أمر لم يكن ثابتا بيقين، فوقع الشك في ثبوته، فلا يثبت بالشك والاحتمال، وكذلك البينونة على الأصل المعهود في «الثابت بيقين لا يزول بالشك، وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك»)(3).
٦- أن النكاح عرف ثبوته، والغيبة لا توجب الفرقة، والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك(1).
وقد أجاب ابن قدامة عن ذلك بقوله: ( وقولهم: إنه شك في زوال الزوجية  ممنوع, فإن الشك ما تساوى فيه الأمران، والظاهر في مسألتنا هلاكه)(2).
(ثانياً): دليل من قال:بانتظار المفقود إلى يقين موته مع توقيت ذلك بالسنين. 

استدل من وقت للحكم بوفاة المفقود بالسنين بما يلي:

١- دليل من قال ينتظر مئة وعشرين سنه:

وجه رواية الحسن أن الأعمار في زماننا قلما تزيد على مائة وعشرين، بل لا يسمع أكثر من ذلك، فيقدر بها تقديرا بالأكثر(3).
قال ابن الهمام: (وأما ما قيل إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع، فإنهم يقولون: «لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من ذلك»، وقولهم باطل بالنصوص، كنوح عليه السلام وغيره، فما لا ينبغي أن يذكر توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء، وكيف وهم أعرف بما دلت عليه النصوص والتواريخ بالأعمار السالفة للبشر بل لا يحل لأحد أن يحكم على أئمة المسلمين أنهم اعتمدوا في قول لهم على أمرهم يعترفون ببطلانه، ويوجبون عدم اعتباره في شيء من الأشياء)(4).
٢- دليل من قال ينتظر عمر أقرانه: 

قال ابن الهمام: (ووجه ظاهر الرواية أنه من النوادر أن يعيش الإنسان بعد موت أقرانه، فلا ينبني الحكم عليه، ثم اختلفوا: فذهب بعض المشايخ إلى أن المعتبر موت أقرانه من جميع البلاد، وآخرون أن المعتبر موت أقرانه في بلده، فإن الأعمار قد تختلف طولا وقصرا بحسب الأقطار بحسب إجرائه سبحانه وتعالى العادة، ولذا قالوا: إن الصقالبة أطول أعمارا من الروم، فإنما يعتبر بأقرانه في بلده، ولأن في ذلك حرجا كبيرا في تعرف موتهم من البلدان، بخلافه من بلده فإنما فيه نوع حرج محتمل)(1). 
جاء في البحر الرائق: (قوله: والعجب من المشايخ) قال في النهر أنت خبير بأن التفحص عن موت الأقران غير ممكن، أو فيه حرج، فعن هذا اختار المشايخ تقديره بالسن ا هـ . إلى أن قال: 

قلت: وقد يكون هذا التقدير تفسيرا لظاهر الرواية بأن المراد منه الأقران غالبا لكنهم اختلفوا في الغالب هل المراد أطول ما يعيش إليه الأقران، أو أغلب ما يعيشون إليه كالستين كما بيناه آنفا) ا. هـ (2).
٣- دليل من قال ينتظر مئة سنه:

وأما المروي عن أبي يوسف، فذكر عنه وجه يشبه أن يكون على سبيل المداعبة منه لهم . قيل إنه سئل عنه فقال: أنا أبينه لكم بطريق محسوس، فإن المولود إذا كان بعد عشر يدور حول أبويه هكذا وعقد عشرا، فإذا كان ابن عشرين، فهو بين الصبا والشباب هكذا، وعقد عشرين، فإذا كان ابن ثلاثين يستوي هكذا وعقد ثلاثين، فإذا كان ابن أربعين يحمل عليه الأثقال هكذا وعقد أربعين، فإذا كان ابن خمسين ينحني من كثرة الأثقال والأشغال هكذا وعقد خمسين، فإذا كان ابن ستين ينقبض للشيخوخية هكذا وعقد ستين، فإذا كان ابن سبعين يتوكأ على عصا هكذا وعقد سبعين، فإذا كان ابن ثمانين يستلقي هكذا وعقد ثمانين, فإذا كان ابن تسعين تنضم أعضاؤه في بطنه هكذا وعقد تسعين, فإذا كان ابن مائة يتحول من الدنيا إلى العقبى، كما يتحول الحساب من اليمنى إلى اليسرى.
قـال بن الهمام معقبـاً على قـول أبي يـوسف: (ولا شك أن بمثل هذا لا يثبت
الحكم، وإنما المعول عليه الحمل على طول العمر في المفقود احتياطا، والغالب فيمن طال عمره أن لا يجاوز المائة)(1).
قال ابن الهمام: (فقوله في المبسوط: «وكان محمد بن سلمة يفتي بقول أبي يوسف حتى تبين له خطؤه في نفسه فإنه عاش مائة وسبع سنين» ليس موجبا لخطئه لأنه مبني على الغالب عنده، وكونه هو خرج عن الغالب لا يكون مخطئا فيما أعطى من الحكم، وكذا ذكر الإمام سراج الدين في فرائضه، عن نصير بن يحيى أنها مائة سنة لأن الحياة بعدها نادر، ولا عبرة بالنادر . ووري أنه عاش مائة سنة وتسع سنين، أو أكثر، ولم يرجع عن قوله)(2).
٤- دليل من قال ينتظر تسعون سنة:

قالوا: إن الغالب في أعمار أهل زماننا هذا .

قال ابن الهمام: (وهذا لا يصح إلا أن يقال: إن الغالب في الأعمار الطوال في أهل زماننا أن لا تزيد على ذلك، نعم المتأخرون الذين اختاروا ستين بنوه على الغالب من الأعمار)(3).
٥- دليل من قال ينتظر ستون سنة أو سبعون:

(الغالب في أصل الطول، وهو الستون فإن من يعيش إلى الستين أكثر ممن يعيش إلى التسعين، أو أكثر قال في الفتح، وعندي الأحسن سبعين لقوله عليه الصلاة والسلام: {أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين}، فكانت المنتهى غالبا . ا هـ )(4).
(ثالثاً) أدلة القائلين بانتظار المفقود أربع سنين: 

استدل الفقهاء القائلين بأنه ينتظر المفقود أربع سنين بأدلة أثرية ونظرية على النحو التالي: 

أولاً: الأدلة الأثرية:

١- قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (البقرة: 231).
 وفي حبسها عليه في هذه الحال إضرار وعدوان(1).
٢- روى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقالت: إن زوجي خرج إلى مسجد أهله، وفقد فأمرها أن تتربص أربع سنين فتربصت، ثم عادت، فقال لها: اعتدي أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، ثم عادت، فقالت: قد حللت للأزواج، فتزوجت، فعاد زوجها، فأتى عمر فقال: زوجت امرأتي ؟ فقال: وما ذاك، فقال: غبت أربع سنين، فزوجتها، فقال: يغيب أحدكم أربع سنين في غير غزاة ولا تجارة، ثم يأتيني فيقول: زوجت امرأتي، فقال: خرجت إلى مسجد أهلي، فاستلبني الجن، فكنت معهم فغزاهم جن من المسلمين، فوجدوني معهم في الأسر، فقالوا: ما دينك ؟ قلت: الإسلام، فخيروني بين أن أكون معهم، وبين الرجوع إلى أهلي، فاخترت الرجوع إلى أهلي، فسلموني إلى قوم، فكنت أسمع بالليل كلام الرجال، وأرى بالنهار مثل الغبار، فأسير في أثره حتى هبطت عندكم، فخيره عمر بين أن يأخذ زوجته، وبين أن يأخذ مهرها، وروى عاصم الأحول عن عثمان، قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقالت استهوت الجن زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا .

قال ابن حزم بعد أن ساق عدة طرق لهذا الأثر: (قال أبو محمد: هذا الذي لا يصح عن عمر غيره أصلاً)(2).
وقال الماوردي: (وهذه قضية انتشرت في الصحابة، وحكم بها عن رأي الجماعة، فكانت حجة)(3).
وقد نوقش الاستدلال بهذا الأثر بأن عمر بن الخطاب - ( - قد رجع عن قوله هذا إلى قول علي - ( - ، فقد قال ابن الهمام: (وذكر أن عمر - ( - رجع إلى قول علي . ذكره ابن أبي ليلى قال: ثلاث قضيات رجع فيها عمر إلى قول علي: امرأة المفقود, وامرأة أبي كنف, والمرأة التي تزوجت في عدتها . 

وقولنا في الثلاث قول علي - ( - ، فامرأة المفقود عرفت، وأما امرأة أبي كنف، فكان أبو كنف طلقها، ثم راجعها ولم يعلمها، حتى غاب، ثم قدم، فوجدها قد تزوجت, فأتى عمر - ( - ، فقص عليه القصة، فقال له: إن لم يكن دخل بها، فأنت أحق بها، وإن كان دخل بها، فليس لك عليها سبيل، فقدم على أهلها، وقد وضعت القصة على رأسها، فقال لهم: إن لي إليها حاجة فخلوا بيني وبينها، فوقع عليها وبات عندها ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر، فعرفوا أنه جاء بأمر بين، وهذا أعني عدم ثبوت الرجعة في حقها إذا لم تعلم بها حتى إذا اعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني لم يبق للأول عليها سبيل لدفع الضرر عنها، ثم رجع إلى قول علي أن مراجعته إياها صحيح، وهي منكوحته دخل بها الثاني أو لا. 

وأما المرأة التي تزوجت في عدتها، فالمرأة التي ينعى إليها زوجها، فتعتد وتتزوج، وكان مذهبه فيها إذا أتى زوجها حيا يخيره بين أن ترد عليه وبين المهر, وقد صح رجوعه إلى قول علي وهو أن يفرق بينها وبين الثاني، ولها المهر عليه بما استحل من فرجها، وترد إلى الأول ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من ذلك) ا.هـ قول ابن الهمام(1).
ويقول الماوردي: (فأما حديث عمر، فقد روي أنه رجع عن قضيته حين رجع الزوج، وكذلك ابن عباس، وعثمان، فصار إجماعا بعد خلاف)(2).
قال ابن قدامة: (قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنها يروى عن عمر من ثمانية وجوه، ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا، هؤلاء الكذابين . قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا،  قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب، وقلت له مرة: إن إنسانا قال لي: إن أبا عبد الله قد ترك قوله في المفقود بعدك، فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير، قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ)(1).
ثانياً: الأدلة النظرية: 

أن الفسخ لما استحق بالعنة، وهو فقد الاستمتاع مع القدرة على النفقة، واستحق بالإعسار، وهو فقد النفقة مع القدرة على الاستمتاع، فلأن تستحق بغيبة المفقود، وهو  جامع بين فقد الاستمتاع، وفقد النفقة أولى .

جاء في الهداية وشرحها فتح القدير: (ولأنه منع حقها بالغيبة)، وإن كان عن غير قصد منه (فيفرق بينهما القاضي بعد مضي مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة)، فإن يفرق بينهما فيهما بعد مدة كذلك)(2).
وجاء فيهما أيضاً: (ولا معتبر بالإيلاء؛ لأنه كان طلاقا معجلا في الجاهلية، فاعتبر في الشرع مؤجلا)، وهذا على رأينا بأن الوقوع به عند انقضاء المدة بالإيلاء لا يتوقف على تفريق القاضي . قال (ولا بالعنة)؛ لأن في الغالب تعقبها الرجعة (والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة)، فكان عود المفقود أرجى من زوال العنة بعد مضي السنة، فلا يلزم أن يشرع فيه ما شرع فيه)(3).
وقال المرغيناني الحنفي: (ولا معتبر بالإيلاء؛ لأنه كان طلاقا معجلا، فاعتبر في الشرع مؤجلا، فكان موجبا للفرقة، ولا بالعنة لأن الغيبة تعقب الأودة، والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة)(4).
أبيض

المبحث الثامن
دراسة أقوال الفقهاء

بعد عرض أقوال الفقهاء -رحمهم الله-في مدة انتظار المفقود، وإمعان النظر فيها ظهر لي ما يلي:

(أولاً) حد المفقود.

القدر المتفق عليه بين الفقهاء,أن المفقود هو: (الغائب عن أهله، المنقطع خبره، بحيث لا يمكن التواصل معه)، أما ما أدخله فقهاء كل مذهب في التعريف، من مثال للمفقود، فإني أرى هذا أمراً نسبياً، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأعراف والعوائد، ولهذا نرى الفقهاء يختلفون في بعض الحالات، هل تدخل في حد المفقود أو لا تدخل، حتى في داخل المذهب الواحد.

ومن تأمل عمل الصحابة - رضوان الله عليهم- في هذه القضية، يجد أنهم متفقون على عدم الفرق في الحكم بين حالة فقد وأخرى، وإن اختلفوا في مدة الانتظار، كما أثر عن عمر الفاروق، وعلي بن أبي طالب، ومن تبعهما من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- حيث لم يستفصلوا عن صفة الفقد حين حكموا في المفقود، وكأن الأمر مستقر على أن الغائب المنقطع خبره بحيث لا يمكن التواصل معه هو من يأخذ أحكام المفقود دون تفصيل.

يؤيد هذا قول ابن حزم - رحمه الله -: (فأما من المفقود: فإن كل من روي عنه في هذا شيء لم يفرق بين أحوال الفقد، وهم -: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود،  وابن عباس، وابن عمر . 

ومن التابعين -: الحسن، وخلاس بن عمرو, وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وعطاء، والزهري، و مكحول والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وقتادة, وأبو الزناد، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعثمان البتي، وسفيان الثوري, وهشيم، والحسن بن حي، و الأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة، والشافعي، وداود، وأصحابهم)(1).
وقول الماوردي - رحمه الله -: (أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة، فحكمه على اختلاف أحواله في سفره واحد، سواء قعد في بلده، أو بعد خروجه منه في بر كان سفره، أو في بحر، وسواء كسر مركبه، أو فقد بين صفي حرب فهو في هذه الأحوال كلها مفقود)(2).
وقول ابن نجيم - رحمه الله -: «قوله (وهو غائب لم يدر موضعه) يعني لم تدر حياته ولا موته، فالمدار إنما هو على الجهل بحياته وموته لا على الجهل بمكانه، فإنهم جعلوا منه كما في المحيط المسلم الذي أسره العدو، ولا يدرى أحي أم ميت مع أن مكانه معلوم وهو دار الحرب، فإنه أعم من أن يكون عرف أنه في بلدة معينة من دار الحرب أو لا»(3).
بناءً على هذا: فإني أميل إلى أن يوكل تحديد حال الغائب، هل يدخل في أحكام المفقود، فتجرى عليه أحكامه، أولا يدخل، إلى القاضي لرفع الخلاف، والله اعلم.

(ثانياً) اختلاف مدة الانتظار بناءً على اختلاف حال المفقود.

ذكرنا في البند السابق أن ثمة من الفقهاء من يبني الأحكام على صفة الفقد، ومن ذلك مدة انتظار المفقود، فالمالكية جعلوا المفقود على أربع حالات، مدة انتظار المفقود في كل حالة تختلف عن الأخرى، يقول الدسوقي ملخصاً هذه الحالات:(قوله: ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربعة) أي المفقود في بلاد الإسلام وحكمه أنه يؤجل أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره، ثم تعتد زوجته، والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتهما لانتهاء مدة التعمير، ثم تعتد زوجته، والمفقود في الفتن بين المسلمين، وحكمه أن تعتد زوجته بعد انفصال الصفين، والمفقود في الفتن بين المسلمين والكفار، وحكمه أن يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه، ثم تعتد زوجته، هذا حاصل ما تقدم، وظاهره أنه لا يحتاج للحكم بموته في الأقسام كلها ولا لإذن القاضي للزوجة في العدة(1).
وكذلك الأمر عند الحنابلة حيث جعلوا المفقود على حالين: مفقود غالبه السلامة، و مفقود غالبه الهلاك، وجعلوا مدة انتظار المفقود في كل حالة تختلف عن الأخرى أيضاً جاء في الإقناع وشرحه كشاف القناع: (فصل السادسة من المعتدات (امرأة المفقود) حرة كانت أو أمة الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك (كالذي يفقد بين أهله) ليلا أو نهارا  (أو يخرج إلى الصلاة، فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر أو يفقد في مفازة ) مهلكة كدرب الحجاز (أو) يفقد ( بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فإنها ) أي زوجته (تتربص أربع سنين ولو كانت أمة، ثم تعتد للوفاة)، إلى أن قال: (وأما من ) أي المفقود الذي ( انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كسفر تاجر في غير مهلكة و إباق العبد) والسفر لـ(طلب العلم والسياحة والأسر) عند من ليس عادته القتل (وسفر الفرجة ونحوه) فإن امرأته تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها، فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ذكره في الترغيب، نقله عنه في المبدع ( ثم تعتد عدة الوفاة ) لأنه قد حكم بموته (ثم تحل) للأزواج)(2).
والذي أراه: أن ليس لهذه التقسيمات دليل يعتمد عليه، و لو نظرنا إلى الأثر الصحيح المروي عن عمر - ( -، وهو عمدة أحكام المفقود عند الفقهاء لوجدنا أن عمر - ( - قضى بانتظار المفقود أربع سنين، ولم يستفصل عن صفة فقده وغيبته هل ظاهرها السلامة أولا؟ وهل فقد في حرب بين المسلمين أوبين المسلمين والكفار؟ وهل فقد في بر أو بحر؟

(ثالثاً) اختلاف الفقهاء الذين قالوا: ينتظر المفقود حتى يتيقن موته، في تحديد سن معينه، حيث أوصلها بعض الفقهاء إلى مائة وعشرين سنه، وبعضهم إلى مئه، والبعض الآخر إلى تسعين، وغير ذلك من الأقاويل التي ليس عليها دليل إلا أن ذلك غالب عمر الإنسان، وقد رأينا عند عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، عدم تسليم بعض الفقهاء حتى في داخل المذهب الواحد بتحديد سن معينه فهذا الكمال بن الهمام أحد المحققين في المذهب الحنفي الذي كثر الخلاف بين علمائه في تقدير السن التي متى بلغها الإنسان المفقود، ولم يرجع حكمنا بموته يقول: (والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب هذا في الطول أو مطلقا، فلذا قال شمس الأئمة: الأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون وهذا هو قول المصنف الأقيس إلخ )(1).
(رابعاً)القول المختار في انتظار المفقود:

لم يختلف الفقهاء في انتظار المفقود، لكن تباينت آراؤهم في تحديد مدة الانتظار بين مقل ومكثر، وقد ألمحنا إلى شيء من ذلك في البند السابق، حتى إن فقهاء المالكية الذين قالوا: إن امرأة المفقود في الحرب بين المسلمين تعتد بعد انفصال الصفين، قد اختلفوا في تفسير قول الإمام مالك: «تعتد يوم التقاء الصفين» جاء في الشرح الكبير: (وهل يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين (ويجتهد) في قدر تلك المدة، أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلا (تفسيران) لقول مالك تعتد يوم التقاء الصفين، فبعضهم أبقاه على ظاهره، وبعضهم حمله على قول أصبغ يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمره و يستبرأ خبره )(2).
قال الدسوقي: (قوله: بعد انفصال الصفين) الذي في المقدمات في هذا ما نصه، فتعتد امرأته، ويقسم ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت المعركة من بلده أو بعيدة وهو قول سحنون، وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو من انهزام فإن كانت المعركة على بعد من بلاده مثل إفريقية من المدينة ضرب لامرأته أجل سنة، ثم تعتد وتتزوج ويقسم ماله ا هـ)(1).
والذي يظهر لي رجحانه، أن يوكل تحديد المدة إلى القاضي الناظر في القضية بعد رفعها إليه، وهذا ما انتهى إليه بعض المحققين من فقهاء المذاهب، يقول ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: واختار الزيلعي تفويضه للإمام) قال في الفتح: فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته . قال في النهر: وفي الينابيع: قيل يفوض إلى رأي القاضي، ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية . وفي القنية: جعل هذا رواية عن الإمام . ا هـ, قلت: والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا، بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير؛ لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه، فلا يقول بالتقدير؛ لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر في الأقران وفي الزمان والمكان ويجتهد، ثم نقل عن مغني الحنابلة حكايته عن الشافعي ومحمد، وأنه المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، وقال الزيلعي: لأنه يختلف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص، فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه قد مات ا.هـ، ومقتضاه أنه يجتهد ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته وعلى هذا يبتنى على ما في جامع الفتاوى حيث قال: وإذا فقد في المهلكة، فموته غالب فيحكم به، كما إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق، أو سافر على المرض الغالب هلاكه، أو كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموته ; لأنه الغالب في هذه الحالات وإن كان بين احتمالين، واحتمال موته ناشئ عن دليل لا احتمال حياته; لأن هذا الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على حسب ما اختلفوا في المقدار نقل من الغنية ا هـ ما في جامع الفتاوى. 

وأفتى به بعض مشايخ مشايخنا، وقال إنه أفتى به قاضي زاده صاحب بحر الفتاوى، لكن لا يخفى أنه لا بد من مضي مدة طويلة حتى يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند ملاقاة العدو، أو سفره البحر ونحوه إلا إذا كان ملكاً عظيماً، فإنه إذا بقي حيا تشتهر حياته). (
)
وقد يقول قائل: إن عمر بن الخطاب - ( - قضى على زوجة المفقود أن تتربص أربع سنين، فلماذا لا نجعل هذا هو حد الانتظار عملا بقضاء عمر رضي الله عنه؟  فالجواب عن ذلك: هذا اجتهاد عمر - ( - وافقه بعض الصحابة، وخالفه بعضهم، ومخالفة البعض يدل على أن المسألة اجتهادية، وليست توقيفية، فلا نلزم القاضي بأن يضرب أربع سنين، إذا رأى المصلحة في أقل منها أو أكثر، لكن لو رأى القاضي أن المسألة مقاربة، فالحكم بما قضى به عمر الفاروق - ( - أولى إعمالاً للأثر الصحيح ما أمكن.

وحيث اخترت قول من قال بأن الأمر موكول إلى اجتهاد القاضي، فإنه يلزم من ذلك رجحان قول جمهور الفقهاء، بأن تقدير مدة انتظار المفقود، وعدة زوجته، والفرقة بينهما، تفتقر إلى حكم حاكم، خلافاً للمعتمد من مذهب الحنابلة، احتياطا للأبضاع والأموال .

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا طالبت الزوجة بحكم في المفقود لتضررها، أو طالب الورثة بذلك، أما إذا اختاروا الصبر والاحتساب حيث لا يلحقهم ضرر جراء الانتظار، فهذا في نظري أولى وأفضل ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
كتبه

أ. د: عبد الله بن حمد بن ناصر الغطيمل.

أبيض

(1) هذه بعض نماذج من الاستفتاءات على الشبكة العالمية:


      (أولاً) السلام عليكم تحية طيبة وبعد: رجل تزوج قبل 3 سنوات وبعد شهر من الزواج سافر إلى أمريكا اللاتينية وانقطعت أخباره طول هذه المدة ويئس الأهل من رجوعه ومن المتوقع أنه مات ولكن الشيء الذي حدث أن أخ المفقود قد تزوج امرأة المفقود فهل يصح في الإسلام مثل هذا الزواج؟


      (ثانياً) أنا عمري 31 سنه وزوجي أسير منذ 12 عاماً وبعد هذا الصبر الطويل قررت أن أطلق من المحكمة لكن الدولة هنا تمنع طلاق زوجات الأسرى تقبل الطلبات بالمحكمة إلا أنها تظل سنوات في المحاكم ثم ترفض بالنهاية الكثيرون طلقوا في دول أخرى وتزوجوا إلا أني لا أملك المال لكي أسافر وأقيم دعوة في دولة أخرى ولم أعد أطيق الانتظار والوحدة وأخاف على نفسي من الفتنة غير أن الأمل في نفسي بدأ يقل لأن الدولة التي لديها أسرى بلادنا تنكر وجودهم تماما وتدعي أن لا لديها أسرى فما الحكم؟


      (ثالثاً) بعد الأحداث ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏في‏ ‏ليبيا‏ ‏هناك‏ ‏‏أسر‏ ‏كثيرة‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏أبناءها‏ ‏‏‏و‏هناك‏ ‏بعد‏ ‏الأسر‏ ‏أتوا‏ ‏لهم‏ ‏بجثامين‏ ‏محروقة‏ ‏وقالوا لهم‏ ‏هؤلاء‏ ‏أبناؤكم‏، وهناك‏ ‏أسرة‏ ‏أتوا‏ ‏لها‏ ‏بجثمان‏ ‏محروق‏ ‏وقالوا‏ هذا‏ ‏ابنكم‏ ‏‏‏فدفنوه‏ ‏وكان‏ ‏متزوجا وزوجته‏ ‏حامل،‏ ‏وبعد‏ ‏إنجاب‏ ‏المولود‏‏ ‏جاءها‏ ‏أخو ‏الزوج‏ ‏‏وطلب زواجها‏ ‏حتى‏ ‏يحفظ‏ ‏ابن أخيه‏ ‏فوافقت وحملت ‏منه،‏ ‏وبعد =‏ ‏= فترة‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏اتصل‏ ‏ابنهم‏ ‏وقال‏ ‏إنني‏ ‏في‏ ‏الجزائر‏ ‏‏فلما‏ ‏جاء‏ ‏وجد‏ ‏أخاه‏ ‏متزوجا‏ ‏زوجته،‏ ‏فما‏ ‏رأي‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏هذا‏، أرجوكم‏ ‏استعجلوا ‏بالرد‏، لأن‏ ‏الزوجة‏ ‏حائرة‏ ‏والزوج‏ ‏الأول‏ ‏يريد‏ ‏حكم‏ ‏الله‏‏ .


      (رابعاً) أختي متزوجة قبل سنتين وخطف زوجها قبل ثلاثة أشهر ولا نعلم عنه أي شيء وعلى الأغلب قد قتل، ونريد أن نفسخ الزواج فماذا نفعل في هذه الحالة؟


      (خامساً) أنا امرأة عراقية فقدت عمي في الحرب العراقية الإيرانية منذ 28 سنة حيث كان آنذاك جنديا في الجيش أي أنه كان مجبراً على الذهاب ولا نعرف عن مصيره شيئا إلى الآن ولم نستلم منه أي رسالة، سؤالي ما هو واجبنا نحوه فهل ندعو له أم نترحم عليه أم ماذا؟ شكراً لكم.


      (سادساً) شخص غاب وعمره 20عاما منذ 25 عاما وله أرض زراعية مؤجرة بنسبة ضئيلة من المحصول وله أم وعم وأمه فقيرة لا منفق عليها والناتج من الأرض لا يفي بنفقتها(3000ريال يمني تقريبا في العام) فهل يجوز أن نبيع من أرضه لنفقة أمه؟ وكيف نقدر النفقة؟ وهل تعطى شهريا أو سنويا مقدما وما العمل بإيجار الأرض؟ وهل يجوز أن نبيع أرضه ونحتفظ بالمال إلى أن يأتي أو يحكم بموته؟ وبعد كم يحكم بموته؟ وهل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟


      (سابعاً) إذا فقدت المرأة زوجها، وبقيت طوال هذه الفترة تنتظره، ثم حكمت المحكمة بأنه مفقود فمتى تعتد؟ وبكم تعتد؟.


(ثامناً) قالوا لي إن أبي متوفى وأنا أظن أنه لا زال على قيد الحياة، ماذا أفعل؟ 


      (تاسعاً) أنا أود أن أسألكم عن مشكلة لدي وهي: أنا شاب عمري 24 عاما تغيب والدي منذ ما يقرب من 23 عاما لم أره أبدا أو أعرف شكله مع العلم بأنه قريب لأمي, لكن لظروف عائلية ومشاكل بينه وبين والدتي فقد خرج ولم يعد حتى الآن، ولم نعرف هل هو ميت أم حي! فهل أنا أعتبر في حكم اليتيم، هل أعتبر والدي من ضمن الأحياء أم الأموات؟ 


      (عاشراً) أود أن أطرح سؤالي عن المرأة التي غاب عنها زوجها مدة (15) عاما وبعد هذه السنوات وصلتهم أخبار بأنه قد مات منذ (13) عاما علما بأنها رزقت بولد بعد ذهابه سؤالي هل هذه المرأة تربط على زوجها أم لا علما بأن بعض المشائخ فى بلادنا قالوا إنه يجب عليها الربط.
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(1) انظر مادة (فقد)، لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور)، دار صادر، عام (2003م)، وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، المكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية .


(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)، ط2، دار الكتاب الإسلامي، 5/ 177، رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)، دار الكتب العلمية عام (1412هـ-1992م)، 4/292-293، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية عام (1406هـ-1986م) 6/196.


(1) البحر الرائق 5/177.


(2) الاختيار لتعليل المحتار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، دار الخير(1419هـ-1998م)، 3/49 .


(3) المبسوط 11/38 .


(4) رد المحتار 4/293 .


(5) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل،محمد بن محمد بن عبد الرحمن (الحطاب)، دار الفكر، ط3 عام (1412هـ-1992م)، 4/125 .


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، 2/479 .


(2) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر عام (1402هـ-1982م)، 4/464 .


(3) الأم محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، عام (1410هـ- 1990م)، ٥/ ٢٥٥.


(1) المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، دار إحياء التراث العربي، ط1، عام (1405هـ- 1985م) 8/106، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، دار الكتب العلمية عام (1491هـ-1999م)، 11/316، المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر 9/316 .  


(2) المغني 8/106 .


(1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت ط٢، عام (١٤٠٣هـ) كتاب الطلاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها ٧/٩١ برقم (١٢٣٢١) .


(2) المحلى، 9/317 .


(3) المرجع السابق 9/320 .


(4) مصنف بن أبي شيبه، عبد الله بن محمد بن أبي شيبه، دار الفكر، عام (1414هـ-1994م)، كتاب النكاح، في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج، 3/353 .


(1) المحلى 9/317-318  .


(2) المحلى، 9/320 .


(3) المرجع السابق .


(4) المرجع السابق .


(5) المرجع السابق .


(6) المرجع السابق.


(1) المرجع السابق 9/321 .


(2) المرجع السابق 9/322 .


(3) المرجع السابق .


(4) المرجع السابق .


(5) شرح فتح القدير، 6/146-147 .


(6) المرجع السابق 6/147 .


(1) 6/196 .


(2) 5/177 .


(1) 3/49 .


(2) 5/178 .


(3) المرجع السابق .


(4) المرجع السابق . 


(5) المرجع السابق .


(6) المرجع السابق .


(1) المرجع السابق .


(2) حواشي ابن عابدين على البحر الرائق، مطبوع مع البحر الرائق، ط2، دار الكتاب الإسلامي, 5/177-178 .


(1) الشرح الكبير للدردير مطبوع مع حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، 2/479 .


(2) حاشية الدسوقي 2/480 .


(3) المدونة، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، ط1، دار الكتب العلمية، عام (1415هـ- 1995م)، 2/31 .


(1) 2/482 .


(2) المرجع السابق 2/483  .


(1) حاشية الدسوقي 2/483 وما بعدها .


(2) 2/482 .


(3) المراد به العلامة الشيخ مصطفى الرمّاصي محشّي التتائي، انظر مقدمة حاشية الدسوقي 1/2   


(4) 2/483 .


(1) الحاوي الكبير، للماوردي 11/316 .  


(2) 8/400 .


(3) المرجع السابق .


(4) 11/318 .


(1) 8/401 .


(2) 5/255 .


(3) 8/400، وانظر نهاية المحتاج إلى شرح  المنهاج، محمد بن شهاب الدين الرملي، ط الأخيرة، دار الفكر عام (1404هـ 1984م) 7/147-148 .


(1) المغني، لابن قدامه 8/105 .


(2) المغني 8/106 .


(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، درا إحياء التراث العربي 9/294، وانظر 7/335 .


(1) 5/423.


(2) شرح منتهى الإرادات منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، 10/136 . 


(3) المغني 8/106 .


(4) 7/335 .


(5) المرجع السابق .


(1) 9/288 .


(2) المغني 8/106 .


(1) 5/421 .


(2) ٩/٢٨٩ .


(3) 5/422 .


(1) المحلى لابن حزم الظاهري 9/316 


(2) 9/327 .


(1) الأم للشافعي 5/255 .


(2) رواه الدار قطني في سننه، 3/242 ط١، دار المعرفة ١٤٢٢هـ .


      قال الزيلعي: (قال عليه السلام في امرأة المفقود: هي امرأته حتى يأتيها البيان)، قلت: أخرجه الدارقطني في «سننه» عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: {امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان}انتهى . ووجدته في نسخة أخرى: {حتى يأتيها الخبر}, وهو حديث ضعيف, قال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»: سألت أبي عن حديث رواه سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة, قال: {قال رسول الله ﷺ في امرأة المفقود: هي امرأته حتى يأتيها البيان}, فقال أبي: هذا حديث منكر, ومحمد بن = = شرحبيل متروك الحديث, يروي عن المغيرة مناكير أباطيل انتهى . وذكره عبد الحق في «أحكامه»من جهة الدارقطني, وأعله بمحمد بن شرحبيل, وقال: إنه متروك, قال ابن القطان في «كتابه»: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه, ودونه صالح بن مالك, ولا يعرف, ودونه محمد بن الفضل, ولا يعرف حاله انتهى)، انظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، دار الحديث، عام (1415هـ/1995م) ط1، 4/385-386.


(1) الحاوي للماوردي 11/317 .


(2) فتح القدير 6/146، كمال الدين بن عبد الواحد (بن الهمام)، دار الفكر.  


(3) المغني 8/107 .


(4) أخرجه عبدالرزاق  في «مصنفه في كتاب الطلاق» أخبرنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت, فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق, انتهى . 


     - مصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق - باب التي لا تعلم مهلك زوجها ٧/٩١ برقم (١٢٣٣٠) المكتب الإسلامي - بيروت ط٢ ١٤٠٣هـ.


(5) الهداية، برهان الدين أبي الحسن عي بن أبي بكر المرغيناني، مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام، 6/ 147، وانظر البحر الرائق 5/178 .


(1) المغني 8/107 .


(2) الحاوي للماوردي 11/317 .


(3) 6/196 .


(1) البحر الرائق 5/178 .


(2) المغني 8/ 107 .


(3) فتح القدير، ابن الهمام، 6/148 .


(4) المرجع السابق .


(1) المرجع السابق .


(2) 5/178-179 .


(1) فتح القدير 6/148 وما بعدها .


(2) شرح فتح القدير 6/149 .


(3) المرجع السابق .


(4) البحر الرائق 5/177، وانظر فتح القدير لابن الهمام 6/149 .


(1) الحاوي للماوردي 11/316 .


(2) المحلى بالآثار، ابن حزم، 9/317 .


(3) 11/317 .


(1) شرح فتح القدير، 6/148 .


(2) الحاوي، 11/317 .


(1) 8/106 .


(2) 6/146 .


(3) المرجع السابق .


(4) الهداية مع شرح فتح القدير 6/147 .


(1) المحلى 9/324 .


(2) الحاوي  11/316 .


(3) البحر الرائق 5/177 . 


(1) حاشية الدسوقي، 2/483 .


(2) 5/421 .


(1) شرح فتح القدير، 6/149 .


(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 2/483 .


(1) حاشية الدسوقي، 2/483 .


(1) حاشية رد المحتار شرح الدر المختار، 4/297 .
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